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صلاة القضاء
الجلسة 45 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

التفریع التال حول استبصارِ المخالف
لو صلّ المخالف الظُهرین ‐وفقاً لمذهبه أو مذهبِ الإمامیة‐ ثم استَبصر أثناء الوقتِ لَما تَوجب التدارک ‐الصلاة الأدائیة‐

مجدَّداً، بینما السیدانِ الخمین و الیزديِ قد استوجبا التدارک، فقال العروةُ: نعم إذا کان الوقت باقياً فإنّه يجب عليه الأداء حينئذٍ
ولو تركه وجب عليه القضاء.

وقد خالفَه جم غفیر من الأجّء ضمن التعلیقة ونحن نُشایِعهم أیضاً:

1. فيه تأمل، والأظهر عدم الوجوب، والأحوط الإعادة خصوصاً إذا أخَل بركن. (الجواهري).

.(حسين القم) .الوجوب نظر 2. ف

3. فيه تأمل، بل منع. (صدر الدين الصدر).

.(أحمد الخونساري، حسن القم) .الفرض 4. لا يبعد عدم وجوب الإعادة والقضاء ف

5. عل الأحوط. (السبزواري).

6. عل الأحوط، ولعل الأقوى عدم الوجوب. (زين الدين).

7. لا يبعد عدم الوجوب عليه. (محمد الشيرازي).

.(السيستان) .القضاء الأحوط، والأقوىٰ العدم، وكذا الحال ف 8. عل

9. عل الأحوط، والأقوى عدم الوجوب. (عبدالهادي الشيرازي).

.(الميلان) .10. الأظهر عدم وجوبه

11. عل الأحوط، وكذلك الأمر ف قضائه لو تُرِك. (البجنوردي).

.(الخوئ) .12. الظاهر عدم وجوبه عليه، ومنه يظهر حال القضاء
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.(الروحان) .وجه يوافق مذهبه أو مذهبنا بها عل 13. الأظهر عدم وجوبه إذا أت

14. الأحوط استحباباً الإعادة مع بقاء الوقت. (مفت الشيعة).[1]

.المشهور قرافی إذن، فالحق

برهنةُ السیِدَيِ الخمین و الیزديِ لوجوب التدارک
1. لقد استد عل الإعادة بأنّ الأصل الأول یستدع الإعادةَ و القضاء إذ المخالف قد غادر الحم الواقع الحق ‐وبالأخصِ لو

اشترطنا الإیمانَ ف صحة العبادة فیشتَدُّ حم الإعادة‐ فبالتال، سیصبح انتفاء التدارکِ خلاف القاعدة، إذ القدر المحتوم من
الروایاتِ الت تَحذِف القضاء من المستبصرِ هو خارج الوقت، فلم تَحذِفِ الإعادةَ أثناء الوقت، فف هذا المیدانِ یقتَصر عل القدر

حقّه دلیل ف لضمن الوقت لتَفع رالقضاء‐ ولهذا لو استَبص وجوب‐ الأول الأصل لا نُخالف خارج الوقت‐ ک‐ المتیقَّن
"أقیموا الصلاة".

ونلاحظ علیهما:

أولا: إنَّ الأصل الأول یستدع انعدام القضاء ‐عس معتَقَدِهما – إذ قد استَشهدنا باستصحاب بقاء صحة عباداته حین انحرافه
وفقَاً للروایاتِ المصححة لمذهبه، فلو شنا فيما عدا القدر المتیقّن لاتّخذنا الاستصحاب وبررنا عباداته الماضیة.

وثانیاً: إنّ قاعدةَ الإلزام ‐حسبما فَسرناها‐ قد أمضت کافّةَ عباداته ‐نعم لا یقدِر المشهور أن یتسموا بها حسب تَفسیرِهم‐
استبصر المخالف إطلاقاً: سواء حق الةٌ فمن الروایة إذ القاعدةُ فع قَّناتّخاذِ القدرِ المتی النّوبةُ إل لوفقاً لتفسیرِنا لا تَص ،فبالتّال

أثناء الوقت أو عقیبه.

2. ودلیلُهما التال عل اضمحلال القضاء هو تعبیر الروایة: لیس علیه قضاء. حیث إنّ لفظةَ "القضاء" تَبدو ظاهرةً لما بعدَ الوقت،
عل منّاً أوسع نمأن ی الإمام القضاء عن المستبصرِ فحسب لا الأداء، وإلا فلو شاء أنَّ الإمام علیه السلام قد أزال مما یعن

المستبصرِ لعبر بالإعادة أیضاً ‐لیست علیه الإعادةُ‐.

وا اةزَك وا موص وا اهلاص ةلاص ليدُ كعيأساساً وفقاً لصحیحة الفُضلاء: ا ِوایاتِ لم تَستخدِم کلمةَ القضاءالر بأنَّ بعض ونُجیب
حج او لَيس علَيه اعادةُ شَء من ذَلكَ قَال: لَيس علَيه اعادةُ شَء من ذَلكَ غَيرِ الزكاة، لا بدَّ انْ يودِيها نَّه وضع الزكاةَ ف غَيرِ

موضعها و انَّما موضعها اهل الْولاية.[2] فإنَّ الإمام قد أعدَم الإعادةَ أثناء الوقت و القضاء خارج الوقت، إذ لفظةُ "الإعادة" هنا قد
استُخدِمت بمعناها العرف أي التّرار، وذل تلفیقاً بین سائرِ الروایاتِ الأخر أیضاً.

له انَّه اهعاضورِ مغَي ا فهعضي نَّه ايدُهعي نَّهفَا :رید العجلب روایة رت کلمةُ "القضاء" الواردة فهذا المنوالِ قد فُس وعل
الْولاية و اما الصلاةُ و الْحج و الصيام فَلَيس علَيه قَضاء. حیث قد عن الإمام التّدارک و التّرار إذ قرینةُ المقابلة ‐یعیدُها و لیس
علیه القضاء‐ ف هذه الروایة تُعدُّ أقوی الحجج عل أنّ الإعادةَ قد استُخدِمت بمعناها الوسیع، فجمعاً بین شتّ روایاتِ هذا الباب

قد فَسرناها بعدم التّرار ثانیةً.

:قائلا تفحیث ه ،هذه الساحة ف دِ الخوئمقالةَ السی نظرِنا أیضاً نَستعرِض ةو تشییداً لوِجه

لا المصطَلح) اللغوي لسان الأخبار هو المعن أنّ المراد به ف جملة من نصوص الباب إ أنّ التعبير بالقضاء و إن ورد ف :أو



لدی الفقهاء) و هو الإتيان بالفعل مرة اخرى، لا خصوص المأت به خارج الوقت ف مقابل الإعادة، فإنّ ذلك اصطلاح حديث قد
ذينة بصيغة العموم: «كلو ابن ا العجل صحيحت ما بعد التعبير فعليه سي اد يحمل النصكلمات الفقهاء، فلا ي تداول ف

عمل...» الشامل ذلك للأداء أيضاً.
المعن بقية النصوص إل القضاء ف ّم انصرافنت التصريح بعدم الإعادة، فلو سلو ثانياً: أنّ صحيحة الفضلاء قد تضم

المصطلح (أي خارج الوقت فقط) لانت هذه الصحيحة بمفردها وافية بالمطلوب. فالأقوى الحم بالاجتزاء مطلقاً، سواء أ كان
استبصاره ف الوقت أم ف خارجه.[3]

التفریع التال حول المستبصر
:للفرع التال غ السید الیزديهذا المضمار قد تفر وف

ولو استبصر ثم خالف ثم استبصر فالأحوط القضاء، وإن أت به (العمل العبادي) بعد العود إل الخلاف عل وفق مذهبه. (فلا
[4](ةّصندرج ضمن الروایات المرخی

الاستبصار فتنَفلا ت ةلأولِ مر الذي استبصر هو المخالف کسامحتِ التدار من الروایات الت قَّنالمتی أنّ القدر نظراً إل وذل
:قائلا الجواهر أیضاً بهذه النقطة ح صاحبوقد صر ،جدَّدالم

و هل يجري الحم ف المخالف و نحوه إذا استبصر ثم رجع فيجب عليه القضاء و إن لم يخل به عل مذهبه، اقتصارا فيما خالف
القاعدة (وجوب القضاء) عل المتیقَّن (الاستبصارِ الأولِ) و المعلوم منه الحال الأول كالافر أو لا يجب: للإطلاق أو العموم مع

ترك الاستفصال؟ الأقوى الأول و إن لم أعثُر عل مصرِح من الأصحاب به.[5]

إذن فهذانِ العلَمانِ وغیرهما قد خصصوا الروایاتِ المسامحةَ عل الاستبصارِ الأولِ، وصرفُوها عن الاستبصارِ الثّان و... بحیث
لا یمن علیه مجدَّداً.

ونلاحظُ علیهما بأنّ طاقةَ إطلاقِ الروایاتِ تَحتَضن "المخالف إذا استبصر" لأجل المنَّةً والتشجیع إل الإیمان وفقاً للروایات، بل
اتّالا عل قاعدة الإلزام ستَتم عباداتُه الت امتثلها وفقاً لمذهبه.

الذي استبصر) المخالف الأصل و الانصراف ال مالإطلاق مح نل :أیضاً حیث یتحدّث یمدِ الحالسی عتَقَدِنا بمقالةم مونُح
أول مرة) ليس بنحو يعتدُّ به ف رفع اليد عن الإطلاق.[6]

ولن حیث یبدو ظاهر الروایة: "من اله علیه" ببرکة قرینة تناسب الحم و الموضوع أنّه قد خاطَب المخالف الذي استبصر لأول
مرة ل یخفّف عنه المشاق، فبالتال لا یندرج المستبصر المتجدِّد ضمن امتنانِ الروایة المرخّصة، فحسماً للأمر، سنَحتاط وفقاً
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